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معطيات مشروع( الدواء بالاسم العلمي)

 ملف خاص بالسيد النائب د.محمد إبراهيم منصور
يسر فريق عمل حملة الدواء بالاسم العلمي إشراك السيد النائب في هذه الحملة ليس  لخدمة مصالح  الصيادلة بل لأنه ممثل عن كافة طوائف الشعب  وكونه صيدلي فهو ملم بإبعاد المشروع 

الحملة أطلقت من مارس 2011 بقيادة د.صالح منصور ومجموعات متواصلة من الصيادلة في مختلف أنحاء الجمهورية واندمجت  الحملة مع نقابة الصيادلة بداية من مؤتمر 8 سبتمبر الذي نظمته الحملة وأشرفت عليه النقابة  وأسفر المؤتمر عن تشكيل لجنة يرأسها د.سيف الله إمام وكيل نقابة الصيادلة وعضوية 7 من كوادر الحملة هم د.صالح منصور عن وسط الدلتا ود.احمد جاد عن شرق الدلتا ود.عبد الرحمن الجمل عن القناة ود.طه محمدين عن جنوب الصعيد ود.محمد فؤاد عن شمال الصعيد  ود.ناجي داوود عن غرب الدلتا

تستهدف الحملة القضاء علي ما يسببه الاعتماد علي الاسم التجاري من مضار للمريض المصري وقطاع الدواء المصري تلك المضار التي لم نتمكن من وضع حلول نهائية لها  في السابق هذا لأننا لم نلمس المتهم الحقيقي لكافة هذه الأضرار وهو تقديس الاسم التجاري  هذا التقديس الذي لا تجده في مكان في العالم إلا في مصر 
ابرز المشكلات التي يسببها الاسم التجاري
1-فرض الأدوية الغالية علي المريض المصري في الوقت الذي يمكن أن يدفع أسعار اقل في دواء تقول وزارة الصحة المصرية وتؤيدها نقابة الأطباء أن الفرق بينها وبين الأدوية الأقل سعرا ما هو إلا فارق سعر لا كفاءة 
2- ظهور مشكلة وهمية هي مشكلة نقص الدواء حيث ان اغلب الأدوية الناقصة لها مثائل معتمدة ويحول الاسم التجاري دون  وصول المريض الي دواءه
3-الاسم التجاري يتسبب في إضعاف الشركات  ذو الاستثمارات القومية والوطنية لصالح الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات مما يسبب تراجع لصناعة الدواء الوطني
4-الاسم التجاري هو السبب  الرئيسي في انتهاء صلاحية الدواء تلك المشكلة التي تضر بالاقتصاد الدوائي القومي
5-الاسم التجاري يزيد فرص انتشار الأدوية المغشوشة وهذا يأتي من إلزام الصيادلة بالبحث عن 13 ألف مستحضر في الوقت الذي لا تكفيه شركات الإنتاج والتوزيع  فيضطر مجبرا  إلي اللجوء إلي مصادر أخري اقل أمانا وهكذا تتسلل الأدوية المغشوشة دون قصد من الصيدلي إليه
6 الاسم التجاري يتسبب في  ركن ما قيمته المليارات علي أرفف الصيدليات في صورة أدوية متشابهه بلا أي دواع علاجيه مما يحرم استثمارها في مجالات أخري تحتاجها الدولة

وعند استطلاع رأي الشركات في  مؤتمر عقده الاتحاد العربي لمنتجي الدواء بتاريخ 2 ابريل 2012 تفاجئنا أن ما يعرضونه من اعتراضات هي في نفس الوقت ايجابيات في صالح المريض المصري حيث أعلن ممثل احدي الشركات ان هذا المشروع سيتسبب في تسابقنا علي خفض سعر الدواء  وهذا ما ترجوه أصلا حملتنا  طالما أن الشركة تستطيع أن تقدم دواءها بشروط وزارة الصحة بسعر اقل فما المشكلة؟!

وفي مداخلة تلفونيه  علي التلفزيون المصري في نفس التاريخ  أعلن نقيب الأطباء ان شرطه الوحيد لقبول الاسم العلمي كممثل للأطباء ان يلتزم الصيادلة بصرف الأدوية ذات السعر الأقل   ولم يلتفت أبدا لقول ان اختلاف الأسماء التجارية يصاحبه اختلاف في كفاءة وفاعليه الدواء وعندما سئل لماذا لا يصف الأطباء الدواء الأرخص قال إن الطبيب ليس من المطلوب منه أن يعرف السعر ونحن نؤيده في هذا الكلام وعليه فإننا نطالب بإعفاء الأطباء من مهمة اختيار الشركة  ونقلها إلي الصيدلي بشروط  تضمن ان يعفي المريض من الأدوية الاغلي سعرا إلا إذا طلب بنفسه دواء تحت اسم تجاري بعينه كما يحدث في معظم دول العالم كنوع من الرفاهية لا الإجبار  طالما ان الدواء الأقل سعرا يصر الجميع انه علي الدرجة المطلوبة من الفاعلية والأمان 

ويقول نقيب الصيادلة ان إشاعة ان الأدوية الرخيصة غير فعاله هو من صنع الشركات الكبرى التي هيمنت علي سوق الدواء طويلا وحان الوقت لنعلن الحقيقة 

وتقول حملة الاسم العلمي انه لا يمكن أبدا ان يكون دواء غير فعال موجود علي مرئي ومسمع من وزارة الصحة  فاذا ثبت  رداءة أي مستحضر يتوجب علي وزارة الصحة ان تصلح الخطأ بسحب المستحضر من السوق وهذا ما تنفيه علي الدوام وزارة الصحة المصرية وتؤكد في كل مناسبة ان كافة ما يصرح بتداوله في مصر هو دواء امن وفعال وتتهم الشركات الكبرى في إحداث تلك الإشاعات التي تتهم بعض الأدوية بالرداءة

ويقول العلم ان الدواء ليس فيه فرز أول وفرز ثان بل الدواء إما يصلح أو لا يصلح وإذا ما فترضنا أن هناك فوارق فهذه الفروق لها حدود بحيث لا تؤثر علي فاعليه الدواء
وتم وضع معايير دولية تلتزم بها الأجهزة الرقابية في كل دول  العالم ومنها مصر وهذه المعايير تشمل تركيز المادة الفاعلة في المستحضر والدم وحجم الشوائب  وثبات الدواء كيمائيا علي الرف وتقول وزارة الصحة ان كافة ما يرخص لديها من دواء يمر من خلال هذه القياسات ولو ان هذه الفروق تؤثر علي كفاءة الدواء  ولا تؤخذ في الاعتبار عند علاج المرض
ويقول الواقع أن كافة الادعاءات القائلة برداءة الأدوية الأرخص هي ادعاءات باطلة لا دليل عليها ولا يملك من يقول بهذا الادعاء أدلة سوي ما يشاع  وعند طلب مستند علمي علي وجود أدوية غير فعاله فلا توجد مستندات إلا التجربة الشخصية لطبيب هنا او هناك 
والتجربة الشخصية للأفراد ليست معيارا للحكم علي  المستحضر ولم يرد في معايير المنظمات الدوائية العالمية وهو معيار فاسد والدليل أن الطبيب س يثق في مستحضر الشركة أ بينما الطبيب ص لا يثق فيما يثق فيه زميله ويعتمد علي المستحضر الذي تنتجه الشركة ب
وإذا أدخلنا كافة أطباء مصر وشركات الدواء الموجودة في مصر في معادلة واحدة  نجد أن :
 الطبيب س +الطبيب ص + الطبيب ع ==== يثقوا في=== مستحضر الشركة ا + الشركة ب + الشركة ج
بما يعني أن جميع أطباء مصر يثقون في جميع مستحضرات الشركات العاملة في مصر  وهذه هي الحقيقة التي يقرها الجميع ويبقي فقط أن نعمم المعادلة علي كل طبيب علي حده بحيث يثق الطبيب الواحد في كافة مستحضرات الشركات التي تحمل تصريح تداول لأنها حقيقة كما أثبتنا

وفي هذا السياق فقد أصدرت لجنة الاسم العلمي ملصقا يراه المريض المصري في كل مكان نثقف فيه المريض المصري 
بان يطلب من الصيدلي الدواء الاقل سعرا ذو نفس الفاعليه [image: image2.jpg][Thiocolchicosi
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اختصارا سيادة النائب نحن أمام هذه المعطيات
تقول وزارة الصحة أن لكل دواء أكثر من مثيل بنفس الكفاءة وبأسعار مختلفة لا لاختلاف كفاءتها بل لأسبقية الاغلي في التسجيل
ونحن بناءا علي هذه القاعدة نطالب بتحرير المريض  والطبيب والصيدلي من الأدوية الاغلي طالما انه سيحصل علي دواءه بأسعار اقل بنفس الفاعلية وهذا معمول به في العالم كله


توضيحات هامة

طالما ان وزارة الصحة أعلنت ان كافة المثائل الموجودة بسوق الدواء  هي مثائل مطابقة للمواصفات وفعالة وآمنه فلماذا نفرض علي المريض المصري أن يدفع  السعر الاغلي في الوقت الذي يمكن ان يدفع سعرا اقل  وبفاعليه عاليه 


طالما أننا قبلنا أن تكون لدينا صناعة دواء وطنيه وارتضينا ووافقنا أن ننشر أدويتها في سوق الدواء فلماذا لا نعطها الفرصة 

طالما أن وزارة الصحة تقول ان كافة مثائل الدواء الواحد علي نفس الدرجة من الفاعلية والأمان فلماذا نفرض علي الصيدلي أن يوفر 12 مثيلا لكل دواء وما ينتج عن ذلك  من تكدس غير مبرر للدواء ينتج عنه سوء التخزين وانتهاء صلاحية الدواء

طالما أن وزارة الصحة تقول أن كافة مثائل الدواء الواحد علي نفس الدرجة من الفاعلية
فلماذا نجبر المريض علي مستحضر ناقص من سوق الدواء رغم توافر أمثاله ونختلق مشكلة وهميه في غالب الأحيان هي مشكلة نقص الدواء؟

النظام العالمي لا يفرض علي المريض اسم تجاريا بعينه وموضوع اختيار الاسم التجاري هو بين الصيدلي والمريض حيث يصرف الصيدلي المستحضر ذو السعر الأقل أو ينزل علي رغبة المريض(وليس الطبيب) في اسم تجاري بعينه 

الأطباء في العالم لا يملكون أن يرفضوا مستحضر شركة بعينها والا تعرضوا للمسائلة القانونية والتي تتمثل في اتهامهم بالطعن في  الجهة الرقابية والتسبب في الأضرار التي خلفها للشركة التي تم رفض منتجها دون وجه حق من الطبيب

الأطباء في العالم لا يصرون علي تخويف مرضاهم من الدواء المثيل كما يصنع اطباء مصر مما ولد ثقافة خاطئة عند المريض المصري مفادها  ان المريض يهتم بشكل ولون الدواء بغض النظر عن المادة الفعالة

لكل ما سبق من معطيات فإننا نتقدم بمشروع محدد وهو اعتماد الاسم العلمي في التعاملات الدوائية المصرية للقضاء علي ما يتسبب فيه الاسم التجاري من أضرار علي قطاع الدواء والمريض المصري

وكمرحلة أولي في ظل ثقافة الأطباء والمرضي الرافضة لفكرة قبول الدواء المثيل فإننا نطالب ولو لمرحلة مؤقتة ان نتخلى عن الاسم التجاري علي غلاف الدواء أو علي الأقل أن يبرز الاسم العلمي ليحل محل الاسم التجاري شكلا وحجما ومكانا علي غلاف الدواء 

هل نملك أمثلة ونماذج عالمية علي هذا الطرح؟
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هناك عدة أنظمة في العالم لصرف الدواء وتتفرد مصر بان أطباءها لديهم ثقافة متزايدة برفض فكرة ان للدواء اكثر من مثيل وبالتالي علينا  ان نختار من الانظمة العالمية ما يناسب الوضع المصري الذي كثرت مشاكله بسبب رفض الأطباء لقبول فكرة ان الدولة تصرح لاكثر من شركة لانتاج نفس الدواء بنفس الشروط والمعايير

النظام الامريكي يترك للصيدلي كامل الحرية في صرف الدواء من أي شركة ويحث المريض الامريكي باستمرار علي قبول منتج أي شركة  ونري لافتات موجودة في شوارع المدن الامريكية تحمل معني ان الادوية المثيلة هي ادوية فعالة وامنه ومرخصة

وفي المانيا فان بعض الشركات تتخلي تماما عن الاسماء التجارية  وتكتفي بالاسم العلمي واسم الشركة   وهذا يرد علي  مفهوم خاطئ  عند بعض الشركات ان الاسم التجاري مهم في توزيع الدواء  وعن سؤال لاحدي الشركات عن كيفية تصدير الدواء للخارج دون اسم تجاري فنحن نقول ليست هناك مشكلة في استمرار انتاج الدواء بالاسماء التجارية الي الخارج  فقط

وليس من المفروض ان يكون كل العالم بهذه الطريقة حتي يسمح لنا بالقيام  بنفس الشي بل يكفينا ان الامثلة موجودة فنأخذ منهاما يناسب مشكلاتنا ويكون حلا لها
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ومثال يوضح اننا يجب ان نختار من انظمة العالم ما يناسبنا نجد ان الترامادول في بعض الدول لا يعتبر من ادوبة الجدول لان مجتمعاتها تتعامل معه في حدود المعقول اما في مصر حيث أساء المجتمع استخدامه فوجب علينا ان نسن له قانونا خاصا بنا يحمي مجتمعنا من اضراره  , وبالقياس اذا كان الاسم التجاري لا يسبب ضررا ما في دولة ما لان اطباء هذه الدولة لا يعتبرونه ورقة مهمة في علاج المرضي  فان مصر علي النقيض من هذا حيث يقام للاسم التجاري احترام يصل الي حد القدسية من بعض الاطباء  وعليه فوجب علينا ان نبحث في العالم عن نظام يساهم في ازالة تلك القدسية اللا مستحقة للاسم التجاري 

والاحتجاج بان ما يصلح للتامين الصحي لا يصلح خارجه هو احتجاج باطل مرفوض لان المريض هنا هو المريض هناك والمرض هنا هو المرض هناك والطبيب والصيدلي هنا هم نفسهم هناك
وطالما ارتضينا علي مريضنا في نظام التامين الصحي ان يأخذ دواء  محررا من الاسم التجاري  فلا  مبرر منطقي واحد ان نتصور ان هناك مشكلة لان الموضوع ما هو الا طريقة الدفع, في التامين تدفع الدولة وفي الخارج يدفع المريض

واذا انحصرت المشكلة في ان المريض لن يسلم من صرف الدواء الاغلي فهناك عدة أطروحات تحمي المريض من هذا الخطر وأهمها هو توعية إعلامية للمريض  تتبناها وزارة الصحة  بان الدواء الواحد ينتج بنفس الكفاءة من شركات متعددة بأسعار مختلفة ونشجعه  علي الأدوية المثيلة الأقل سعرا ونبث فيه الامان والاطمئنان اليها وهكذا فان الصيادلة لن يتوجهون أبدا إلي الدواء الاغلي سعرا في ظل نشوء هذه الثقافة لدي المريض ثقافة ان لكل دواء اكثر من مثيل بنفس الكفاءة بأسعار مختلفة خشية ان يتهمه المريض باستغلاله



وتتخوف بعض الشركات من ان هذا المشروع سيجعل من انخفاض السعر عاملا مهما في توزيع الدواء مما يقلل ارباحهم ونحن نقول ان هذا التخوف اذا كان خطرا علي بعض الشركات صاحبة الثراء فانه يصب في مصلحة المرضي  المصريين  الذي يعيش 40% منهم تحت خط الفقر 
وبدل من ا ان تتصارع الشركات علي انتاج مستحضرات لها اكثر من 10 مثائل وتخشي من عامل انخفاض السعر فلتتفضل تخرج من السباق علي هذا المستحضر لتنتج أدوية أخري نحن في حاجة إليها  او تدخل عالم اكتشاف الدواء أو تصنيع المادة الفعالة


كيف سيتعامل الأطباء مع الأدوية التي تتركب من اكثر من مادة فعالة 
بإحصاء قائمة الدواء المصري نجد ان 88% من إجمالي الأدوية كعدد  تتركب من مادة فعالة واحدة او اثنتين وهي يسهل بل يجب أن يكون الطبيب ملما بها  وهي الأدوية الاساسية ويمكن تجزئة المشروع الي مرحلتين المرحلة الأولي ان تكون هذه الأدوية بالأسماء العلمية ونستثني  البقية الي مرحلة اخري يتم فيها تصنيف الأدوية التي تتركب من عشرات المواد الفعالة  حسب وظيفتها كما يحدث في المستشفيات المصرية  
ومن باب ما لا يدرك كله لا يترك كله فيمكننا استثناء كل الادوية التي تتركب من اكثر مادتين فعالتين او لا يمكن تصنيفها حسب وظيفتها علي ان لا يستخدم هذا الاستثناء  كوسيلة لتحايل الشركات بان تضيف الي ادويتها المزدوجة التركيب مادة ثالثة بلا هدف سوي  الدخول الي مجموعة الاستثناء
[image: image5.jpg]\Wmmdﬁ'wﬁﬁ'ﬁ&

il gl
A

slgally Jgill uall ga oy n\‘)



ويتحجج البعض ان ثقافة المريض المصري الحالية لا تسمح بالانتقال الي الاسم العلمي ونحن نقول
هل من الاخلاق  ان نترك المريض المصري تحت رحمة ثقافة خاطئة  تقوده الي دفع اضعاف ما يمكن ان يدفعه في نفس الدواء بنفس الفاعليه والامان؟ تلك الثقافة الخاطئة التي ينتج عنها  مشكلة وهميه في 90 % من الحالات  هي مشكلة نقص الدواء 
اليس من الصواب ان نعدل من ثقافته وذلك بدعوة الاطباء الي الكف عنتخويف المريض من الدواء المثيل؟

اما بالنسبة لادوية الامراض المزمنة والتي يجب ان يراعي فيها شكل قرص الدواء وخاصة عند المرضي كبار السن او غير القارئين فيمكننا ان نعدل في شكل علاجات الامراض المزمنة كما في هذه الصورة


ولان مشروع الاسم العلمي يحمل الخير  للمريض المصري وقطاع الدواء المصري فاننا ينبغي ان نبدأ من الان وفورا مرحلة التوعيه الموجهة للمريض البسيط وذلك بتسخير كل ادوات التوعية من اعلام مقرء ومسموع ومرئي وربما ضمن حملة التوعيه هي توعية الاطباء انفسهم وازالة معتقدات خاطئة لديهم ان مثائل الدواء الواحد تختلف في الكفاءة هذا ما نفته وزارة الصحة ونقابة الاطباء 



ولكي ينفذ الانتقال الي الاسم العلمي فعلي الشركات ان تستبدل مكان وحجم الاسم التجاري والعلمي ليكون الاسم العلمي هو الاسم البارز  وتصدر تعليمات للاطباء  بالالتزام بكتابة الاسماء العلمية في الوصفات الطبيه ولن يكون هذا غريب عليهم حيث يقومون بنفس الاجراء في القطاع الحكومي
